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  : المقدمة -1

سياسية   1990انتهجت الجمهورية اليمنية منذ قيام دولة الوحدة في مايو       ة ال م  م، الديمقراطية والتعددي اً للحك ة  توجه  وآلي

ل للمو                          . لدولة والمجتمع ابناء  ل ذي آف ى الدستور ال تناد إل سياسي بالاس شاط ال اً للن ك الحين تنامي ذ ذل بلاد من اطنين حق   وشهدت ال

ة                     ل للتجزئ ر قاب شكل غي ز وب ة دون تميي ة والثقافي صادية والاجتماعي سياسية والاقت وق    . الإسهام في الحياة ال ضايا حق وترادفت ق

  .الإنسان مع الديمقراطية؛ لتصب جميعها في المبادئ الدولية القائمة على صيانة الحريات وآرامة الإنسان

سان في التطور من                    وقد باتت قضايا حقوق الإنسان اليوم تم       وق الإن ة، حيث أخذ وضع حق ثل إحدى أولويات الحكوم

ن    ة م ر الحكومي ة وغي سان الحكومي وق الإن ين مؤسسات حق ة؛ لتمك ة والممارسات الفعلي تورية والقانوني ضمانات الدس ث ال حي

ادة ال      2003وخلال العام   . تصعيد نشاطها بقضايا حقوق المواطنين وحرياتهم العامة       ب،       م، أآدت القي ذا الجان ا به سياسية اهتمامه

سان                      وق الإن ى بحق ا تعن د  . حيث أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتضمين الحكومة حقيبة وزارية مستقلة هي الأولى من نوعه وق

  .مثل ذلك تصعيداً لمستوى الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في اليمن

صلة ببعضها              وإنطلاقاً من إيمان اليمن بأن الديمقراطية والتنمية واحترا        ات مت ه الأساسية حلق سان وحريات م حقوق الإن

ر                     ذا التقري ر ه شامل؛ لتجسد عب دوري ال البعض، فإنها ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان، وبآليته الجديدة بشأن الاستعراض ال

ة             سان، في إطار المراجع وق    التزامها بهذه الآلية الجديدة وتعاونها مع المجتمع الدولي في مجال حقوق الإن شاملة لأوضاع حق  ال

ة    الإنسان   ة اليمني ا، ومعالجة                  في الجمهوري ات وتطويره واطن القصور؛ لتأصيل الايجابي ة وم ات المحقق ى الايجابي  للوقوف عل

  .السلبيات وتلافيها في المستقبل المنظور

  : منهجيةُ وإعداد التقرير -2

ين من ذوي المصلحة       م؛ بقرار من رئيس الوزراء2008تشكيلُ لجنة وطنية منتصف العام    • ر، ضمت ممثل ؛ لإعداد التقري

 .في المنظمات غير الحكومية، وممثلين عن الدوائر الحكومية المختصة

 .إعدادُ خطة عمل زمنية لجمع معلومات التقرير، والتشاور مع ذوي المصلحة، وإشراآهم في عملية الإعداد •

ر           • م حول         تصميمُ موقع على شبكة الإنترنت خاص بالتقرير؛ لإشراك أف اد المجتمع والمختصين وتلقي ملاحظاتهم ورؤاه

 .أولويات مضمون التقرير وإبداء الرأي حول مادته

ام              • تفادة             2008إرسالُ ستة من أعضاء لجنة إعداد التقرير إلى جنيف ع شاملة للاس ة ال ى للمراجع دورة الأول م، لحضور ال

 .من النقاشات واآتساب الخبرة عن آلية الإعداد

ائج                       إرسالُ عدد م   • ؤتمر الإقليمي الخاص بنت ال الم شارآة في أعم ة البحرين، للم ى مملك ر إل ة إعداد التقري ن أعضاء لجن

 . مشارآة البحرين والمغرب وبريطانيا في المراجعة الشاملة

ا في            • ة الواجب إتباعه ر، والإجراءات المنهجي استدعاءُ خبير دولي؛ لتدريب أعضاء لجنة الإعداد على أسس إعداد التقري

 .آل مراحل الإعداد

ة                 • ر الحكومي ة وغي ه بملاحظات ومقترحات المنظمات الحكومي ة، وإثرائ ر النهائي شة مسوَّدة التقري عقدُ ورشة عمل لمناق

 .المشارآة في أعمال الورشة

شامل، والأخذ                    • دوري ال ر ال  عرضُ التقرير على شبكة الإنترنت بهدف توسيع المشارآة الجماهيرية في عملية إعداد التقري

 .بآرائهم وملاحظاتهم حول مضمونه

 .إرسالُ التقرير بصورته النهائية إلى مجلس حقوق الإنسان؛ لترجمته إلى اللغات العالمية الحية المعتمدة لدى المجلس •
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  : معلوماتٌ أساسيةٌ عن الجمهورية اليمنية -3

ة  ةُ اليمني ستقلة : الجمهوري لاميةٌ م ةٌ إس ةٌ عربي سكان . دول ددُ ال سمة) 22.052.656: (ع ساحة . ن ر ) 555.000: (الم و مت آيل

  . مربع

شكل                      : نظامُ الحكم    سلطة ومصدرُها، ويمارسها ب كُ ال شعب مال سلطات، وال ين ال جمهوريٌّ ديمقراطيٌّ يرتكز على مبدأ الفصل ب

شر                 ات الت ق الهيئ ر مباشرة عن طري ة غي ا يمارسها بطريق ة، آم ات العام تفتاء والانتخاب ق الاس ة  مباشر عن طري يعية والتنفيذي

ا            . والقضائية والمجالس المحلية   سلطة وانتقاله داول ال ة وت يقوم النظامُ السياسيُّ للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبي

د                . سلمياً ة ال اق جامع سان، وميث وق الإن المي لحق م المتحدة، والإعلان الع اق الأم ول ويؤآد دستورُ الجمهورية اليمنية العملَ بميث

  . العربية

ين                         ضاة، من حيث التعي ة الممنوحة للقُ ضمانات الدستورية والقانوني ق ال والقضاءُ مستقلٌ وله مجلسٌ أعلى يُعنى بتطبي

شاط           . والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون، ويرأسه رئيسُ المحكمة العليا         ة الن ى أساس حري ويقوم النظامُ الاقتصاديُّ للدولة عل

  .حقق مصلحة الفرد والمجتمعالاقتصادي بما ي

  : الإطار التشريعي لحقوق الإنسان في اليمن -4

  : ينص الدستور صراحةً على عدد من المبادئ والضمانات الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أبرزها : الدستور ) ألف(

 ]. 41[المادة ). جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات( •

 ].24[المادة ). تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلكتكفل الدولة ( •

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن                   ( •

 ].42[المادة . )الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون

ة  ( • وم الجمهوري ي عم واطنين ف تور  –للم صوص الدس ع ن ارض م ا لا يتع اً،  – بم ياً، ومهني سهم سياس يم أنف ي تنظ  الحق ف

ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن                 

ذ    ا تتخ ق، آم ذا الح ة ه ات      الدول ة الحري ضمن آاف ته، وت ن ممارس واطنين م ن الم ي تمك ضرورية الت ائل ال ع الوس جمي

 ].58[المادة ). للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية

 ].43[المادة ). حق الانتخاب والترشيح مكفول لكل مواطن( •

رأي ف         ( • داء ال ذا الحق        لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإب ة بممارسة ه ام المتعلق انون الأحك نظم الق تفتاء، وي ). ي الاس

 ].43[المادة 

 ].46[المادة ). تسليم اللاجئين السياسيين محظور( •

  ]. هـ-108[المادة ). يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية( •

انون           ينظم القانون الجنسية اليمنية ولا يجوز إسقاطها عن يمني إط         ( • اً للق سبها إلا وفق ادة  ). لاقاً، ولا يجوز سحبها ممن أآت الم

]44.[ 

انون    ( • ل صدور الق ي تمت قب ال الت ى الأفع اب عل انون، ولا عق ة إلا بق ة ولا عقوب ة شخصية ولا جريم سؤولية الجنائي الم

 ].47[المادة ). المجرم لها، وآل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات

انون،                  العمل حق وش  ( • رف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود الق

 ].29[المادة ...). ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين
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وا           ( • ا الم ي يحرم فيه طن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على آرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات الت

 ].أ-48[المادة ). من حريته ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بحكم من محكمة مختصة

ادات والمقترحات                   ( • شكاوى والانتق يحق للمواطن أن يلجأ للقضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وله الحق في تقديم ال

 .]51[المادة ). إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 ].52[المادة ). للمساآن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون( •

شها أو                           ( • ا أو تفتي ة، ولا يجوز مراقبته ة وسائل الاتصال مكفول ة وآاف ة والبرقي ة والهاتفي حرية وسرية المواصلات البريدي

 ].53[المادة ). مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون، وبأمر قضائيإفشاء سريتها أو تأخيرها أو 

ا                  ( • ي يبينه دها إلا في الحالات الت واطن، ولا يجوز تقيي ة لكل م ة مكفول حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمني

 ].57[المادة ..). القانون

دان    تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين    ( • شيخوخة أو فق ة أو ال آافة، في حالات المرض أو العجز، أو البطال

 ].56[المادة ). العائل، آما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون

اء ( ذة  ) ب ة الناف وانين الوطني وق     : الق ت الحق ساوية وآفل ة المت تور وضمنت المواطن ا الدس ي نص عليه واد الت ى الم افة إل إض

  :لكافة المواطنين، سن المشرع اليمني قوانين لتأآيدها ولضمان تحقيقها، أهمها والحريات 

م         • ات رق ام  ) 12(قانون الجرائم والعقوب ة و   : (م 1994لع ة الجريم ا   حجم ويحدد نوعي ة المناسبة له د     العقوب دأ تفري اً لمب  وفق

 ).العقوبة

م    • ة رق راءات الجزائي انون الإج ام ) 13(ق صوصه ح و: (م 1994لع ت ن ة     آفل تور المتعلق ي الدس واردة ف وق ال ة الحق ماي

ة        ى المحاآم سابقة عل ة ال راءات القانوني نظم الإج ادم، وي قوطها بالتق دم س ية وع ات الأساس تدلالات  –بالحري ع الاس  جم

 ). العادلةوتنفيذ الأحكاموأثنائها  المحاآمة قبل –والتحقيق 

م        • ل رق ام   ) 45(قانون حقوق الطف ل اه  : (م 2002لع نح الطف د مصالحه الفضلى       يم رز خصوصياته ويؤآ اً خاصاً ويب . تمام

 ).وجاءت مواد القانون مواءمة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

ة               : (م  1999لعام  ) 61(قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم       • اقين ويحدد خصوصياتهم في آاف ة المع يهدف إلى تأهيل ورعاي

 ).أسوة بغيرهم من أفراد المجتمعالمجالات بغرض إدماجهم في المجتمع بشكل فعال 

م       • ام   ) 24(قانون رعاية الأحداث رق دابير                  : (م  1992لع ق ت م تطبي ل له وحهم ويكف د جن ل للأحداث ضمانات خاصة عن يكف

 ).تتناسب مع وضعهم القانوني بهدف تأهيلهم

ة       : (م 2006لعام  ) 39(قانون مكافحة الفساد رقم      • زة الرقاب ل دور أجه ى تطوير وتفعي والمحاسبة من أجل آشف     يعمل عل

 ).الاختلالات المالية والإدارية ومراقبة الأموال العامة والتأآد من استخدامها بغرض الإصلاح المالي والإداري

ى جانب                  : (م  1991لعام  ) 48(قانون تنظيم السجون رقم      • ا إل ائمين عليه ل دور الق سجون وتفعي يهدف إلى تنظيم وتحسين ال

 ).ق المنصوص عليها ومحاسبتهم عند انتهاآهارقابة مهامهم بتنفيذ الحقو

ة        : (م  1991لعام  ) 1(قانون السلطة القضائية رقم      • ضاة وأعضاء النياب وق والالتزامات الخاصة بالق ينظم الإجراءات والحق

 ).وشروط الالتحاق بالقضاء وغيرها من الإجراءات والمسائل الخاصة بالقضاء

م   • صية رق وال الشخ انون الأح ام ) 20(ق اء    : (م 1992لع زوجين والأبن وق ال ات وحق رية والالتزام املات الأس نظم المع ي

 ).وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسرة
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م       • ام   ) 5(قانون العمل رق ال والتزامات رب العمل في القطاع                : (م  1995لع ات العم وق وواجب نظم الحق في العمل وحق ي

 ).الخاص

ساواة           (:م  1991لعام  ) 19(قانون الخدمة المدنية رقم      • ى أساس من الم ينظم الوظيفة العامة وحقوق وواجبات الموظفين عل

 ).والحصول على الإجازات مع مراعاة وضع المرأةوالترقيات والتدريب بين الرجل والمرأة في تولي الوظيفة والأجور 

ه    : (م 1990لعام ) 25(قانون الصحافة والمطبوعات رقم   • اره وآرائ شر أفك  والحق في عدم ذآر     يمنح الصحفي الحق في ن

د                     مصادر معلوماته وفقاً للإجراءات والحدود المنصوص عليها إلى جانب حقه في الحصول على المعلومات والحق في م

 ).الصحفي بالمعلومات وتنظيم عمله

م  • ة رق ات والمؤسسات الأهلي انون الجمعي ام ) 1(ق ع : (م 2001لع دني م ع الم ات المجتم شارآة منظم يع م ى توس يهدف إل

 ).حكومة في التنمية ويسهل فرص الحق في الإنشاء والتأسيس وينظم الإجراءات الخاصة والحقوق والالتزاماتال

م    • ة رق ادات التعاوني ات والاتح انون الجمعي ام ) 39(ق ة    : (م 1998لع ادات التعاوني ات والاتح ل الجمعي يم عم ى بتنظ ويعن

ا        ى النحو          ويعطيها الحق في ممارسة حقوقها ونشاطها بحرية ويقدم له ق الأهداف عل أنها تحقي ي من ش سهيلات الت  آل الت

 ).الأآمل

 ).وينظم إجراءات الجنسية بأوضاعها المختلفة: (م 1990لعام ) 6(قانون الجنسية رقم  •

م  • سياسية رق ات ال انون الأحزاب والتنظيم ام ) 66(ق ات : (م 1991لع شاط الأحزاب والتنظيم ة لن ضمانات اللازم دم ال ويق

 ).ية وشفافية تامةالسياسية بحر

وتتناول مواده الحقوق والحريات السياسية الفردية والحزبية،   : (م  2001لعام  ) 31(قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم       •

ات         وتحدد نصوص أحكامه تلك الحقوق وقواعد وإجراءات ممارستها وتختص بتنظيم الآلية المخولة دستورياً بإدارة العملي

 ).الانتخابية

 ).ويهدف إلى تنظيم العمل النقابي بصورة ديمقراطية: (م 2002لعام ) 35(ون تنظيم النقابات العمالية رقم قان •

ويعطي السلطة المحلية في محافظات الجمهورية صلاحيات واسعة، لإدارة   : (م 2000لعام ) 4(قانون السلطة المحلية رقم   •

 ).المجتمعات المحلية بصورة لا مرآزية

يم الم  • انون تنظ م   ق سيرات رق اهرات والم ام ) 29(ظ ة     : (م 2003لع دم حماي سلمية ويق سيرات ال اهرات والم نظم المظ وي

 ).للمتظاهرين ويكفل لهم الحق في إقامة المسيرات السلمية في أي زمان وأي مكان للتعبير عن الآراء وتوجهات الأفراد

 ). قديم المساعدات المالية للفقراءوينظم أساليب ت: (م 1996لعام ) 31(قانون الرعاية الاجتماعية رقم  •

  : الآليات المؤسسية لتعزيز حقوق الإنسان-5

  :الآليات الحكومية : أولاً 

 : وزارة حقوق الإنسان ) ألف(

وزارة، من                ة سبقت تأسيس ال ود متتالي اً لجه ا، تتويج سان، وتعزيزه وق الإن ة حق مثل استحداث وزارة مستقلة تُعنى بحماي

وق    .  وطنية آثفت مجال اهتمامها على الحقوق المدنية والسياسية        خلال إنشاء أول لجنة    ومع اتساع وتطور التعامل مع قضايا حق

ة وعدم                      ة والثقافي صادية والاجتماعي ة والاقت سياسية والمدني الإنسان، زاد الإدراك بأهمية مبدأ تكاملية الحقوق بجميع مجالاتها ال

م الجهات                     قابليتها للتجزئة، فأتخذت الحكومة قرار تأسي      ي ضمت في عضويتها أه سان، الت وق الإن ا لحق ة العلي س اللجنة الوطني

  .م2003الحكومية، وتعززت تلك الجهود بقرار إفراد وزارة مستقلة بحقوق الإنسان عام 
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ام   ي والمه ا التنظيم ر أن بناءه ة، غي سلطة التنفيذي ل ال ات هيك د مكون سان أح وق الإن ن أن وزارة حق رغم م ى ال وعل

سان                    والاختص وق الإن ز حق ة وتعزي اصات التي تتولى تنفيذها تتفق مع المبادئ المتصلة بمرآز وعمل المؤسسات الوطنية لحماي

المؤرخ ) 1992/54(بموجب قرارها رقم   ) مجلس حقوق الإنسان حالياً   (، التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان       )باريس(وفقاً لمبادئ   

ارس   ي م ز ح   . م1992ف ى تعزي وزارة إل دف ال صة،        وته سات المخت ات والمؤس ع الجه سيق م ا بالتن سان وحمايته وق الإن ق

وق        ة لحق ة الوطني ات الحماي ل آلي ى تفعي ات، وإل وق والحري ال الحق ي مج ة ف دني العامل ع الم ات المجتم ع منظم شراآة م وبال

ارات         ليهاالإنسان، وتعزيزها بما يؤآد التزام اليمن بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت ع             ى تنظيم زي ، إضافةً إل

  .ميدانية مفاجئة إلى السجون لمعاينة أوضاع السجناء وظروف السجن العامة، والتحقيق في أي مخالفات غير قانونية

 : اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الإنساني ) باء(

انون       م، وتتولى مراجعة التشريعات النافدة ذات العلا    1999أنشئت هذه اللجنة عام      ا مع نصوص الق د مدى توافقه قة وتحدي

شهدها                   ي ي الدولي الإنساني، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير هذه التشريعات بما يكفل مواآبتها المستجدات والتطورات الت

وعي            ة ال ا وتنمي دولي وتعميمه ه   القانون الدولي الإنساني وإقرار الخطط والبرامج الكفيلة بنشر أحكام القانون ال وقي بأحكام  الحق

  .بين أفراد المجتمع ومتابعة تنفيذها

 : اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين )  جيم(

ين                             اه اللاجئ ا تج ى عاتقه اة عل سانية الملق شعاراً بالمسؤولية الإن ضايا اللجوء؛ است راً بق اً آبي ة اهتمام ة اليمني . أولت الحكوم

م الخاصين بوضع اللاجئين؛ وسعياً منها نحو    1967م، وبرتوآول   1951اقية  ويأتي هذا الاهتمام من خلال انضمام اليمن إلى اتف        

رار                              وطني صدر ق صعيد ال ى ال ين عل ضايا اللاجئ تم بق ة مؤسسية ته اد آلي ة والبرتوآول وإيج التطبيق الفاعل لمضامين الاتفاقي

  .م، بإنشاء هذه اللجنة الوطنية2000لعام ) 64(مجلس الوزراء رقم 

 : يا للنظر في أحوال السجون والسجناء اللجنة العل)  دال(

سمبر              ة           2000أُنشئت هذه اللجنة بموجب توجيهات رئيس الجمهورية مطلع شهر دي ا ونياب ة العلي يس المحكم م، برئاسة رئ

سان،    : وزارات (مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضوية عدد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة       وق الإن دل، حق الداخلية، الع

ي                   الشؤ يم الفن يم والتعل ة والتعل ا التربي سكان، ووزارت ة وال ل، الصحة العام ام   ) ون الاجتماعية والعم ة   . والنائب الع ولى اللجن وتت

سجناء                   ة لل راح المساعدات المالي ا، واقت ول المناسبة له عدداً من المهام أبرزها دراسة أوضاع السجناء ومشكلاتهم ووضع الحل

ذ        .  دورياً زيارات ميدانية للسجون    المعسرين وأسرهم، وتنفذ اللجنة    سجناء من ر من ال وقد تمكنت اللجنة من الإفراج عن عدد آبي

راج                           نوياً بصرفها قصد الإف ة س يس الجمهوري ي يوجه رئ إنشائها، ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وتوزيع المساعدات المالية الت

يهم ي عل وق خاصة للمجن يهم حق ن عل سرين مم سجناء المع صحية إضا. عن ال سجناء ال ى أوضاع ال دائم عل رافها ال ى إش فة إل

راج                            د الإف اجهم في المجتمع بع داً لإدم سجناء تمهي ل وإصلاح ال ة، وتأهي ا العقوب والثقافية، والترفيهية، والبيئة التي يقضون فيه

  .في حق النزلاءعنهم من خلال الزيارات الدورية للمنشآت العقابية، وتقصي الحقائق والإجراءات القانونية المتبعة 

 : لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب ) هاء(

ة،        سان عام وق الإن ضايا حق واطنين وق شكاوى وتظلمات الم ة ب ة للعناي ذه اللجن ى تأسيس ه واب عل د حرص مجلس الن لق

ة بالح ات المتعلق وانين والاتفاقي شاريع الق ة ودراسة م ل بمراجع ام تتمث ة مه ذه اللجن ارس ه سان، وتم وق الإن ة وحق ات العام ري

وانين  اً للدستور والق ا وفق دفاع عنه ة وال وق العام ات والحق ضايا الخاصة بالحري ق بالق ا يتعل ة آل م ة ودراسة ومتابع ومراجع

ة وعدم                       ات العام سان والحري وق الإن ة بحق النافذة، والرقابة على الجهات المعنية للتأآد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلق

  .انتهاآها

 : لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني بمجلس الشورى ) واو(
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رأي والمشورة                          ديم ال ا، وتق ة، ورعايته ات العام سان والحري وق الإن صلة بحق ام المت ذ عدد من المه وتتولى هذه اللجنة تنفي

ق      حول تعزيز هذه الحقوق، ومراجعة وتوثيق حقوق الإنسان التي نص عليها ا        ا يتعل رأي فيم داء ال ذة، وإب لدستور والقوانين الناف

ا مؤسسات المجتمع                          ى رعايته ع، إضافة إل ى أرض الواق ا عل ة بإعماله بتطبيقها ومدى التزام الأجهزة الحكومية وغير الحكومي

  .المدني وتفعيل دورها وتقديم الرأي بشأن تذليل الصعوبات التي تعترض اضطلاعها بمهامها

 : الأعلى للمرأة المجلسُ ) زاء(

رةً              2003لسنة  ) 125(م، وصدر القرارُ الجمهوريُّ رقم      2000تشكَّل عامَ    ل خطوةً آبي ه ليمثِّ شكيله وتنظيم عمل م، بإعادة ت

ات            لِّ محافظ ي آ رأة ف ضايا الم ةُ لق ه الدول ذي تولي يَّ ال امَ الفعل س الاهتم ة، ويعك رأة اليمني اع الم وض بأوض ال النه ي مج ف

ة                         ويرأ. الجمهورية ار المسؤولين في المؤسسات الحكومي دداً من آب ضمُّ في عضويته ع سُ المجلسَ رئيسُ مجلس الوزراء، وي

ومن أهم اختصاصاته إدماجُ قضايا المرأة في التوجُّهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي آلِّ              . وغير الحكومية 

  .خطط التنمية الشاملة

 : لمرأة اللجنة الوطنية ل) حاء(

ام         1996تشكلت عام    وبموجب  . م1995م، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء؛ استجابة لتوصيات مؤتمر بكين المنعقد ع

قرار تشكيل اللجنة تحددت لها عدد من الأهداف أهمها، الإسهام في إعداد واقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط الخاصة                  

  .اف والمدن وتحديد أولويات المشروعات التنموية الخاصة بالمرأةبالمرأة، والنهوض بأوضاعها في الأري

 : المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ) طاء(

ام          ذين         1991تأسس المجلس بموجب قرار رئيس الجمهورية ع وزراء ال وزراء، وعضوية عدد من ال يس ال م، برئاسة رئ

ة            ة والطفول م بموضوع الأموم م     . تتصل مجالات عمل وزاراته سياسات            ومن أه تراتيجيات ورسم ال ام المجلس وضع الاس مه

  .العامة المرتبطة بأوضاع الأمومة والطفولة، بما يتفق مع الدستور والقوانين النافذة، واستراتيجيات الدولة للتنمية البشرية

 : دائرةُ السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني برئاسة الجمهورية ) آاف(

ا                 أُنشئت بهدف تقديم الدراس    ات المنوطة به ام والواجب ات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز دور السلطة المحلية، والقيام بالمه

ات    صُّعوبات والمعوِّق اوز ال ة، وتج سلطة المحلي انون ال اً لق ة طبق ات المحلي ة المجتمع ال تنمي ي مج ي  . ف دائرةُ تلق ولى ال ا تت آم

ة من           يس الجمهوري ى رئ ات حول                 الشكاوى والالتماسات المرفوعة إل ا من الهيئ دني وغيره واطنين ومنظمات المجتمع الم  الم

ار                    ا؛ باعتب تها وتحليله مختلف القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات وما يرتبط بشؤون المرأة المختلفة في الريف والمدينة ودراس

رات ال       دَ المؤش ل أح ة يمثِّ ات ذات العلاق واطنين والجه ن الم شأن م ذا ال ي ه ع ف ا يُرف صور   أنَّ م ه الق اً لأوج ي تقييم ي تعط ت

ا                  ة والعرض بأهمه والتجاوزات في الأداء إنْ وُجدت ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، وتقديم المقترحات والمعالجات اللازم

  .إلى رئيس الجمهورية

 : دائرة المجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الوزراء ) لام(

اً         وتتولى هذه الدائرة تلقي شكاوى الم     ى الجهات المختصة طبق ا إل وزراء وفحصها وإحالته واطنين المرفوعة إلى رئاسة ال

ا    م فيه ا ت ائج م ى أصحابها بنت رد عل شأنها وال ذة ب راءات المتخ ة الإج ررة، ومتابع ة المق ل . للأوضاع القانوني ولى تحلي ا تت آم

قوم برفع الشكاوى الهامة إلى رئيس مجلس الوزراء    وت. اتجاهات الشكاوى بما يساعد على وضع الحلول المناسبة لإزالة أسبابها         

  .لاتخاذ القرار المناسب بشأنها

 :  دائرةُ المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية -)ميم(
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يمن  ي ال ة ف ر الحكومي ة وغي ات الحكومي ي الخارج والجه ة ف ة الدولي ات الحقوقي ين المنظم زةَ وصلٍ ب ون هم شئت لتك . أُن

ة في                           وتتولَّى إحالة  ة اليمني فارات الجمهوري واردة من س سان ال وق الإن ات حق شأن مناشدات وطلب ا ب  آافَّة المراسلات ومتابعته

  .الخارج

 :  إداراتُ تنمية المرأة في المحافظات -)نون(

سنة   ) 265(أُنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم       شخيص            2001ل ى ت ة إل ا في إعداد الدراسات الهادف م، وتحددت مهامه

  .اع المرأة في المجتمعات المحلية، وتقديم المقترحات بتطوير قضاياها المختلفة وتفعيل مشارآتها في الحياة العامةأوض

 : تعهدات تطوعية  

ادئ                             • سان، استجابة لمب وق الإن ستقلة لحق ة م ة وطني شاء هيئ ي بإن اد الأورب ادرة الاتح اً مب ة حالي ة اليمني تدرس الحكوم

ة في                  باريس، وقد بُدئ العمل بتشك     ذه الهيئ شاء ه يل لجنة من وزارة حقوق الإنسان ورئاسة الوزراء لدراسة إمكانية إن

 .  المستقبل المنظور

م      • ائي للأم امج الإنم ع البرن اون م سان، بالتع وق الإن ة لحق تراتيجية الوطني داد الإس اً لإع ة حالي ة اليمني ستعد الحكوم ت

 ).UNDP(المتحدة 

  :الآليات غير الحكومية : ثانياً 

ا              1990شهد المجتمع المدني منذ عام       ي عززت التزاماته م، تطوراً حيوياً بفعل التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة، الت

ة                         ا الأدائي ل برامجه م لتفعي اخ ملائ وفير من ة، وت في مجال حرية المواطنين وضمان حقهم في تكوين المنظمات السياسية والأهلي

ذه      . منظمة أهلية وتعاونية ونقابية   ) ستة آلاف (ا الفعَّالة وارتفاع عددها إلى      وتوسيع قاعدة اهتماماتها وشراآته    داخل أهداف ه وتت

ة             شر ثقاف رأة، ون ة، وتحسين أوضاع الم ة البيئ سان وحماي وق الإن واطن وحق المنظمات ما بين الرعاية الاجتماعية، وحقوق الم

ه               المجتمع المدني، وتكريس مبدأ المواطنة، وتحسين أوضاع الأطف        سان وحريات وق الإن ا من المجالات المرتبطة بحق ال وغيره

  . وتأسيساً على ذلك أصدرت الدولة عدداً من القوانين الملبية لهذه الاحتياجات القانونية.العامة

ة                        سان، المؤسسات الآتي وق الإن ة في مجال حق ة الفاعل ر الحكومي ال        : (ومن أبرز المنظمات غي ات عم ام لنقاب اد الع الاتح

ة،  الجمه ن التعليمي اد المه ة، اتح ديمقراطي  وري دني ال ه الم م التوج سة دع دى[مؤس سان  –] م وق الإن ة لحق سة العربي  – المؤس

سان        –المدرسة الديمقراطية    ة          – مرآز المعلومات والتأهيل لحقوق الإن ة الديمقراطي ي لتنمي د اليمن يمن        – المعه ساء ال اد ن  – اتح

وق   – ملتقى المرأة للدراسات والتدريب – العربي لحقوق الإنسان     منتدى الشقائق  –ملتقى المجتمع المدني     شطاء لحق  مؤسسات ن

  ). مرآز عدن لحقوق الإنسان– اللجنة الوطنية لدعم الحريات – المنظمة الوطنية للرقابة على الانتخابات –الإنسان 

 : تعهدات تطوعية  

شراآة الواس     ى  لإتستعد الحكومة اليمنية حالياً      • وق               تعزيز مبدأ ال ع، في مجالات حق ة ومنظمات المجتم ين الحكوم عة ب

 .  الإنسان، وضمان إسهامها الفاعل في عمليات التنمية الشاملة

  : التزامات اليمن الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان-6

 : الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ) ألف(

ات، (صادقت اليمن على معظم المعاهدات الدولية        ات      اتفاقي ود، صكوك، إعلان سان، وصل عددها           ) عه وق الإن شأن حق ، ب

زام    . معاهدة، آما وقعت على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية) 56(إلى   ضائها والالت وتعبر الدولة عن ارت

  .بهذه الاتفاقيات الدولية، بالوسائل التي تحددها القوانين والتشريعات الوطنية

 : يات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان الاتفاق) باء(
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م                            انون رق سان، بموجب الق وق الإن ي لحق اق العرب ى الميث ة صادقت عل سنة  ) 45(تعتبر اليمن ضمن أول سبع دول عربي ل

  .م بشأن المصادقة عليه2008

 : تعهدات تطوعية  

  .   الشاملة والتعاطي المسؤول مع نتائجهاتلتزم الجمهورية اليمنية بإنشاء آلية مؤسسية لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية •

  : أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع -7

 : مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ) ألف(

ديلات المن      راح التع ذة، واقت اسبة  شكلت الحكومة عدداً من اللجان المختصة بهدف دراسة القوانين والتشريعات الوطنية الناف

م إنجاز   . عليها، بما يتواءم مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، وإزالة أي تعارض معها               وفي هذا الإطار ت

  :الآتي 

ا مع      2004لعام  ) 29(تشكيل لجنة وطنية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم          • ة ومواءمته شريعات الوطني م،  لدراسة الت

 .عليهاالاتفاقيات الدولية المصادق 

ة                      • المرأة، وإزال ة الخاصة ب شريعات الوطني تشكيل فريق خبراء قانوني من قبل اللجنة الوطنية للمرأة، بهدف دراسة الت

 .أي نصوص تمييزية ضد المرأة تتعارض مع نصوص الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة

وق       لمراجعة القوانين المتعلقة ب  ) وطني ودولي (تكليف خبيرين قانونيين     • ززة لحق ديلات المع راح التع ل واقت وق الطف حق

 .الطفل

م              • وزراء رق يس مجلس ال ام  ) 69(تشكيل لجنة وزارية بموجب قرار رئ ذ      2008ع ة وبحث سبل تنفي م، بهدف مراجع

سان في             وق الإن دانمرآي لحق د ال توصيات مؤتمر العدالة الجنائية الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعه

 .م، بغية إصلاح التشريعات بما ينسجم مع نصوص الاتفاقيات الدولية، ويعزز من واقع حقوق الإنسان2008فبراير

  : وقد نتج من أعمال هذه اللجان والفرق المنشأة لهذا الغرض 

م             ) 90(تعديل المادة    • سلك الدبلوماسي والقنصلي، رق انون ال ام   ) 2(من ق سلك           1991لع رأة في ال م، الخاص بعمل الم

 .لوماسي، وقضت المادة المعدلة بجواز تعيين الزوج والزوجة في بعثتين مختلفتين أو بعثة واحدةالدب

شرطة    2000لسنة ) 15(إضافة مادة إلى القانون رقم       • ة ال م، بشأن هيئة الشرطة، نصت على حق المرأة في العمل بهيئ

 .والإشراف على أوضاع السجينات

اذ            1995لسنة  ) 5(إضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم        • م، بشأن العمل وتعديلاته، الأولى تلزم أصحاب العمل باتخ

الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة            

نح العامل أو العام            ة أصحاب العمل بم ادة الثاني ا     بحقها في العلاج والتعويض، وألزمت الم ة في حال زواج أي منهم ل

 .أجازة زواج لمدة شهر بأجر آامل

ادتين  • ديل الم م ) 47، 45(تع انون رق سنة ) 5(من الق ادة 1995ل ه، فمنحت الم شأن العمل وتعديلات ة ) 45(م، ب العامل

اء أجازة                             ة أثن رأة العامل شغيل الم اً، وحرمت ت دتها سبعون يوم أجر آامل م  الحامل حق الحصول على إجازة وضع ب

اً     دت توأم سرة وإذا ول ولادة المتع ة ال ي حال افية ف ازة إض اً أج شرين يوم ا ع ادة . الوضع، ومنحته ت الم ) 47(وألزم

أصحاب العمل بعدم فصل المرأة الحامل أثناء تمتعها بأجازة الوضع في أي من الأحوال، مع ضرورة تخصيص مكان               

 .نونللنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القا
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ين                   1991لسنة  ) 26(تعديل القانون رقم     • زوج أو الزوجة الجمع ب ز لل ادة تجي ة بإضافة م ات الاجتماعي شأن التأمين م، ب

 .معاشهما التقاعدي والراتب الشهري

وه                 1990لسنة  ) 6(إضافة مادة جديدة إلى أحكام القانون رقم         • م يعرف أب ذي ل ي ال ل اليمن م، بشأن الجنسية تضمن للطف

ه                           الحصول على  سية في حال انفصال أبوي ى الجن ي عل ر يمن ة وأب غي  الجنسية اليمنية، آذا حصول الطفل من أم يمني

 .عن بعضهما

م      2003لسنة ) 23(صدور القانون رقم   • انون رق رار الجمهوري بالق ديل الق سنة  ) 23(م، بتع شأن الأحوال   1991ل م، ب

 . السجلات وإصدار شهادات ميلاد للطفل مجاناًالمدنية والسجل المدني بما من شأنه آفالة قيد المواليد في

سخ        1990لسنة ) 20(من القانون رقم ) 47(تعديل المادة رقم   • رأة حق طلب الف م، بشأن الأحوال الشخصية منحت الم

 .إذا وجدت عيباً في الزوج

  :المرأة اليمنية) باء(

شاط         اهتمت اليمن بشكل آبير في السنوات العشر الأخيرة بإشراك المرأة في ال            • شارآتها في الن تعليم والعمل، وتوسيع م

 .العام والدفع بها إلى المشارآة في صنع القرار

 ).قائمة بالدرجات القيادية التي تولتها المرأة) 1(رقم ملحق (تمكنت المرأة من بلوغ الدرجات القيادية العليا  •

اعي      • وع الاجتم ة للن تراتيجية الوطني ة الإس رار الحكوم وض ) (Genderإق صادياً    للنه ياً واقت رأة سياس اع الم بأوض

 .واجتماعياً وثقافياً

دى   • وعي ل ع ال ة لرف ة الاجتماعي اهيم العمل والعدال ساء بمف ة الن ي الأطراف حول توعي امج ثلاث ذ برن ) 12.000(تنفي

 .عاملة في القطاعين العام والخاص

وعي المجتمعي بأ                 • ع ال ؤتمرات وورش العمل لرف دوات والم اة            إقامة العديد من الن رأة في الحي شارآة الم ادة م ة زي همي

 .العامة ومجالات التنمية المختلفة

الي من خلال                    • يم الع ام والتعل التعليم الع اث ب سديد              : رفع معدلات التحاق الإن ات، ت اني سكن الطالب د من مب شاء مزي إن

 .ية ورياضية للنساءالرسوم الدراسية للطالبات الفقيرات، فتح تخصصات جديدة لكليات البنات، إقامة مراآز صيف

 .إنشاء إدارات عامة للمرأة في آل الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة •

 : تعهدات تطوعية  

 .التخفيف من فجوة النوع الاجتماعي في مجال التعليم والأمية •

صادية وا   • وارد الاقت ن الم ا م ن حرمانه د م صحية، والح دمات ال ة والخ ة للرعاي رأة اليمني ي الم ع مؤشر تلق ة، رف لبيئي

 .وتشجيع إدماجهن في سوق العمل، وضمان زيادة حصولهن على القروض الملبية لاحتياجاتهن

ادة مستوى إرشادهن في                           • درات وزي اء الق وفير المشروعات وبن ة وت وضع السياسات اللازمة لخلق فرص عمل ريفي

 .المجتمعات المحلية

 . تأهيلهن بعد الإفراج عنهن وإدماجهن في المجتمعالتزام الحكومة بإنشاء دار وطنية لإيواء السجينات لإعادة •

  : الطفل اليمني ) جيم(

 .عاماً انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل) 18(حدد قانون حقوق الطفل سن الطفولة بـ •

 .إقرار الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب •
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ال       إنشاء مراآز رعاية وتأهيل أطفال الشوارع والأطفال العاملين وتوفير الإ          • مكانيات والتجهيزات لإدماج هؤلاء الأطف

 .في المجتمع

 .ولادة حية) 1000(لكل ) 78(إلى ) 102(خفض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من  •

 %).87(رفع معدل التغطية بالتحصين الروتيني باللقاحات الخماسية وشلل الأطفال إلى  •

ال، وتنفي   • ي من مخاطر تهريب الأطف ل اليمن ة الطف ى دول الجوار حماي ال إل ة لمكافحة تهريب الأطف ذ حملات توعي

تقبال    ب واس سان لرصد أي حالات تهري وق الإن وزارة حق ز خاص ب ز مرآ سيف، وتجهي ة اليوني ع منظم اون م بالتع

 .البلاغات والشكاوى حول هذه المشكلة

ر من   تقوم المدرسة الديمقراطية بالتنسيق مع الحكومة بالإشراف على انتخاب برلمان الأط  • فال الذي يحظى باهتمام آبي

 .يهمبأهمية المشارآة السياسية، والانفتاح على الفكر الديمقراطي لدالنشء القيادة السياسية لتنمية وعي 

وفير       • ة، وت ة الملائم ة والثقافي الأجهزة التعليمي دها ب داث وتزوي ام، ودور الأح دور الأيت د ب ومي المتزاي ام الحك الاهتم

  .رار لبنائهم فكرياً وجسدياً ونفسياًعوامل الهدوء والاستق

 : اللاجئون إلى اليمن ) دال(

ام               • ة ع ا في اتفاقي م الخاصين  1967م وبروتوآول  1951يتمتع اللاجئون من القرن الأفريقي بكافة الحقوق المنصوص عليه

 .باللجوء

ع           نفذت الحكومة اليمنية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في صنعاء              • ة لرف دورات التدريبي دداً من ال  ع

 .وعي الجهات المختصة في الداخلية والقضاء بأهمية الرعاية الإنسانية الكاملة للاجئين

ات        • وم محافظ ي عم شرين ف ين المنت سجيل اللاجئ امج ت سامية برن ية ال ب المفوض ع مكت اون م ة بالتع ة اليمني ذت الحكوم نف

 .الجمهورية

 : تعهدات تطوعية  

سانية                     التزام الحك  • ة الإن ات الرعاي وفير آل متطلب ي، وت ومة الاستمرار في دورها الإنساني تجاه اللاجئين من القرن الأفريق

 .وفقاً لإمكانياتها المتاحة

 . الالتزام بتوسيع عدد مراآز الإيواء للاجئين إلى اليمن •

 : مكافحة الفساد ) هاء(

ى المجتمع والتنمي           • ساد،                 إدراآاً من الدولة بمخاطر الفساد عل م المتحدة لمكافحة الف دة الأم ى معاه ان عل ة، صادق البرلم

 .وإنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد مكون من منظمات مجتمع مدني، أآاديميين، شخصيات اجتماعية نزيهة

ة            • وال العام ة لإدارة الأم شريعات الوطني دداً من الت ة ع ادات ال      (أصلحت الحكوم زم لكل قي ة المل ة المالي انون الذم ة  ق دول

انون تحصيل   دات، ق انون المناقصات والمزاي تثمار، ق انون الاس ساد، ق ة الف انون مكافح ة، ق ذمتهم المالي رار ب ديم إق بتق

 ).الأموال العامة

ة    • ى نياب ة إل د الدراس ا بع ت ملفاته ساد وأحال شكاوى حول حالات ف ن ال دداً م ساد ع ة الف ة لمكافح ة الوطني تقبال الهيئ اس

 .الأموال العامة

 .ام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجيةانضم •

 .   تنفيذ حملات توعية شاملة لمكافحة الفساد والتعريف بمخاطره على المجتمع والتنمية •
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 : تعهدات تطوعية  

 .التزام الحكومة بتقديم أي متورط بقضايا فساد إلى القضاء المختص مهما آانت درجة وظيفته ومكانته في المجتمع •

 .الالتزام بدعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، للاضطلاع بمهمتها الوطنية على النحو الأآمل •

  : التعاون مع آليات الأمم المتحدة -8

ذا                                  ا ه ي أشار إليه ة الت دات التطوعي م المتحدة، من خلال التعه ات الأم اون مع آلي ة في التع تتجلى جدية الجمهورية اليمني

ا                   التقرير، اتساقاً   مع التعهدات التي التزمت بها اليمن أثناء تقديم تقاريرها التعهدية إلى الأمم المتحدة، بصورة دورية منتظمة، بم

  .يؤآد صدق التزام اليمن بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة على أساس من الشفافية والوضوح

  : ومن أوجه التعاون القائم مع آليات الأمم المتحدة الآتي 

 .ام بتقديم التقارير التعهدية إلى اللجان المعنيةالالتز •

وميين          1998استقبال اليمن الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في أغسطس           • اء المسؤولين الحك ق بالتق م، والسماح للفري

ق المعن                             ى الفري ا إل ي توصلت إليه ات الت ة المعلومات والبيان ة بإرسال آاف ام الحكوم ضحايا، مع قي اء   وأهالي ال ي بالاختف

 .القسري الذي أعلن إيقاف النظر في آل الحالات المعروضة عليه ما عدا حالة واحدة يتم حالياً استيفاء المعلومات عنها

م، للرد على استفساراته حول القضايا المثارة بشأن التعذيب،       2006التقاء وفد حكومي بالمقرر الخاص المعني بالتعذيب عام          •

 .الفريق المعني بالتعذيب لزيارة اليمن في المستقبلمع تقديم وعد باستقبال 

 .م2003 عام المعنية بحقوق الانسان والفقر المدقع الخبيرة المستقلة –ن يماري ليزآن / دعوة السيدة •

سيدة • وة ال اهنجير / دع ماء ج ي  –أس سؤولين ف اء الم ا بالتق سهيل مهمته انون، وت ارج نطاق الق دام خ ررة الخاصة بالإع  المق

 . والرد على آل استفساراتهاالحكومة

 .الأخذ بتوصيات وملاحظات اللجان الدولية •

سان                    • وق الإن سامية لحق املين بالمفوضية ال م  ملحق  . (الرد على البلاغات الواردة من عدد من المقررين الخاصين الع ) 2(رق

 ).     قائمة ببيانات البلاغات الواردة من المقررين الخاصين

 : تعهدات تطوعية  

 .ام بتنفيذ آل توصيات اللجان الدولية الخاصة بتعزيز واقع حقوق الإنسانالالتز •

 .الالتزام بالاستمرار بتقديم التقارير التعهدية لليمن في مواعيدها المحددة •

ع                         • شاملة خلال الأرب ة ال ة الدوري ذ توصيات المراجع ة لتنفي ة وطني شاء آلي التزام اليمن بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان بإن

 .وات القادمةالسن

  : الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق المدنية والسياسية-9

 : الحق في الحياة ) ألف(

ة مع مقتضيات                   شريعية الوطني ة الت تولي الحكومة اليمنية اهتماماً متزايداً بالحقوق المدنية والسياسية، من خلال اتساق البني

ع               ى أرض الواق دولي عل د ال ادئ العه . أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتخاذ التدابير اللازمة لعكس مب

ة،                   حيث جعل المشرع اليمني حق      ى في حالات الطوارئ العام دها حت سمح بتقيي ي لا ي وق الت م الحق اة من أه سان في الحي  الإن

ى           سفية عل ة الأشخاص من التعرض لأي إجراءات تع واتخذ الإجراءات القانونية بحماية حق الإنسان اليمني في الحياة، وحماي

اً         ) 48(نص المادة رقم    أيدي أجهزة الأمن والمكلفين بإنفاذ نصوص القانون، وحظر الدستور ب          اً أو معنوي التعذيب جسدياً أو مادي

ق         . وعدم سقوط الدعوى بالتقادم    اء التحقي راف أثن ة حق آل              . آما يحظر القسر على الاعت واد الدستورية والقانوني ا آفلت الم آم
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ع   وقد أجرت ال. فلا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي     . فرد في الحرية والسلامة الشخصية     م، 2008حكومة في مطل

وان   اً بعن واراً وطني ي  (ح شريع اليمن ي الت ة ف ة الجنائي ن    )العدال دد م وا بع ة وخرج شريعات الوطني شارآون الت ه الم ، بحث في

  .التوصيات التي تمثل قاعدة لاتخاذ إجراءات عملية لتعزيز وحماية حق الإنسان في الحياة

  :استقلالية وآفاءة السلطة القضائية ) باء(

يس                     خط ام رئ ت اليمن خطوات واضحة نحو تعزيز استقلالية القضاء من خلال فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن مه

م      ) 14(الجمهورية وضمه إلى رئيس المحكمة العليا بموجب المادة رقم           انون رق ام   ) 15(من الق ديل       2006ع ذي قضى بتع م، ال

اً             م، بشأن السلطة ال   1991لسنة  ) 1(بعض مواد القانون رقم      اً وإداري ة مالي قضائية مما أضفى على مجلس القضاء استقلالية آامل

رار عدد من           . وقضائياً م إق ا ت وبهدف تقوية الإطار التشريعي والبناء المؤسسي والتنظيمي للسلطة القضائية وبما يضمن آفاءته

ل       وانين مث انون المرافعات                 (مشاريع الق ديل ق يم التجاري ومشروع تع انون التحك دني ومشروع اللائحة        مشروع ق ذ الم والتنفي

سان    ). التنفيذية لتنفيذ الأحكام العامة للمخالفات     وق الإن ة حق وتعكس هذه الإجراءات استجابة واهتمام الدولة بالأخذ بملاحظة لجن

سياسي             ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ا آطرف في العه ة  على التقرير الدوري الرابع لليمن بشأن تنفيذ التزاماته ة المتعلق

ات  " اتهم وإجراءات العقوب ضاة وترقي ة الق دة خدم ة لتضمن م ضمانات القانوني اد ال دخل وإيج ن أي ت ضاء م ة الق ضمان حري ب

يش               ". التأديبية ة والتفت آما شملت الإصلاحات القضائية العديد من الإجراءات الرامية إلى تفعيل دور التفتيش القضائي في الرقاب

ضاة وتخريجهم للعمل في                     على أعمال القضاة وتقي    ل الق يم الأداء وتطوير وتحديث المعهد العالي للقضاء وتعزيز دوره في تأهي

  .القضاء من الجنسين

  :الديمقراطية والانتخابات ) جيم(

صاله بهدف الوصول              شطة الأخرى؛ لإت ة بالأن سياسية، مقارن يحتل العمل الانتخابي الأهمية القصوى في حياة الأحزاب ال

ي          إلى السل  ه أساس الوجود الحزب سياسي واختلاف                  . طة الذي يعدُّ تحقيق دد ممارسة العمل ال ديمقراطي وتع نهج ال رار ال ومع إق

ة  (آلياته وقنواته، إلا أن الانتخابات العامة        ه           ) نيابية، رئاسية، ومحلي ق عن ه وتنبث دور في فلك ذي ت سياسي ال دُّ محور العمل ال تع

  .بارها قناة لنقل رغبات ومطالب الجماهير إلى مراآز صناعة القرارات السياسية العليانماذج السلوك السياسي الأخرى؛ باعت

شمل الحق في                      تشكل الانتخابات العامة أحد مظاهر حق المشارآة العامة في الحياة السياسية وقد وسعت قاعدة المشارآة لت

ة           الترشح لتولي المناصب في الوحدات الإدارية التابعة للمجلس المحلي بالم          حافظات وأضحى التوجه المعاصر نحو اللامرآزي

ة               سلطة المحلي انون ال والسلطة المحلية ينسجم مع التحول الديمقراطي الذي شهدته اليمن منذ مطلع القرن الماضي، وقد تضمن ق

م  ام ) 4(رق ام التعي2000لع دلاً من نظ افظين ب ي ترشيح المح ع اليمن اح للمجتم م أت ام الحك ي نظ ة ف ه نوعي ين، وتخفيف م، نقل

ات               كان المحافظ نح س رار وم اذ الق ي اتخ شارآة ف دة الم يع قاع اح توس ة، وأت زة المرآزي اتق الأجه ى ع اة عل اء الملق الأعب

تثمارية واضطلاع               والمديريات صلاحيات واسعة لإدارة شؤونهم المحلية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والموازنات الاس

ديريات ب     شارآة في تنف   سكان المحافظات والم ة         ي مسؤولية الم ى دور محوري في الرقاب ة والحصول عل رامج التنمي ذ خطط وب

ولى تنظيم     .اللازمة لإنجاح عملية التنمية من خلال الإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطات المحلية ومساءلتها ومحاسبتها               وتت

ة             العملية الانتخابية لجنة مكونة من تسعة أعضاء يشكلون مختلف ألوا          ة اللجن تقلالية وحيادي ن الطيف في البرلمان بما يضمن اس

ل   ن قب ة م ذه اللجن تم انتخاب ه ا وي د أداء مهامه ان(عن حاً ) البرلم سة عشر مرش ين خم ن ب ن –م اً م اً تقني ة دعم ى اللجن  وتتلق

ذلك                     ارير ب ديم تق ات وتق ى الانتخاب ة عل ز حق         –مفوضية الاتحاد الأوربي ومنظمات دولية أخرى تقوم بالرقاب  وفي سبيل تعزي

اهج                       ا في المن ة وإدماجه المشارآة السياسية يتم حالياً إنشاء مرآز إقليمي للتدريب الانتخابي إلى جانب تعزيز مفاهيم الديمقراطي

ات                                 ذ قاعدة بيان دء بتنفي ة فضلاً عن الب ة الانتخابي ة وممارسة التجرب ة الديمقراطي وعي بالعملي سبة ال ع ن ا يحقق رف التعليمية بم

ا         ة العلي ع اللجن شارآتها م ات وم ة والانتخاب ة بالديمقراطي دني المهتم ع الم ات المجتم سياسية ومنظم ات ال زاب والتنظيم للأح
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ذلك                 ارير ب ع تق ة ورف ات الانتخابي ة     . للانتخابات في برامج التوعية والرقابة على سير العملي ذآر أن الأحزاب اليمني والجدير بال

اً الماضية            إضافة إلى القوى المستقلة خاض     ة خلال الخمسة عشر عام م  ملحق  . (ت سبع تجارب انتخابية تنافسية حرة ونزيه رق

ن   ) 3( رة م لال الفت ة خ دورات الانتخابي ات بال ة   ). م2008-1993بيان لام الخارجي ائل الإع دوليين ووس راقبين ال ان للم د آ وق

ة         حضور مكثف في آل هذه الدورات الانتخابية، مما يؤآد أن سيرها آان يتم             دأ الحري اً لمب ذة، ووفق وانين الناف  وفقاً للدستور والق

  .والشفافية التامة

  :حرية الرأي والتعبير ) دال(

صحافة     انون ال نظم ق انون وي دود الق ي ح صوير ف ة والت القول والكتاب رأي ب راب عن ال ر والإع ة الفك تور حري ل الدس يكف

انون الصحافة           وفي سبيل ترسيخ وتعز   –والمطبوعات إطار ممارسة هذا الحق     ة ق اً مراجع تم حالي ر ي رأي والتعبي ة ال ز حري ي

نهج      والمطبوعات لإضفاء مزيد من الضمانات لحسن أداء مهنة الصحافة وبما يكفل المزيد من حرية الرأي والتعبير في إطار ال

م بموجب توجيهات                 سبب آرائه ة      الديمقراطي والتعددي، وتشمل التعديلات إلغاء عقوبة السجن للصحفيين ب يس الجمهوري  – رئ

ر               رأي والتعبي ة ال ادئ الأساسية لحري  – 2006(وخلال الأعوام   . الأمر الذي يؤآد توجهات جادة للدولة للالتزام بالمعايير والمب

دد ) م2008 راخيص لع يمن ) 32(منحت وزارة الإعلام ت ي ال د ف ة ) 47(صحيفة رسمية و) 23(صحيفة، وتوج صحيفة أهلي

ة و) 21(و حف خ) 6(حزبي ى           ص صول عل ون الح ستطيع المواطن بلاد وي اء ال ة أنح ي آاف وزع ف دني، ت المجتمع الم ة ب اص

المعلومات عبر شبكة الإنترنت من خلال المقاهي المنتشرة بشكل ملحوظ أو عبر الاشتراك المباشر للحصول على هذه الخدمة،                

ة      آما يتم حالياً استكمال إجراءات إصدار قانون الإعلام السمعي والبصري بما  ة الأهلي ة والتلفزيوني وات الإذاعي شاء القن  يكفل إن

ا                       . والخاصة ذي ينظر فيه ادي ال ى القضاء الع دعوى إل وتنظر نيابة الصحافة والمطبوعات الجرائم المتعلقة بالصحافة وإحالة ال

ستويات  ة م ى ثلاث دائي (عل تئناف –ابت نقض– اس ة ال رأي )  محكم ة ال ول حري صادرة ح ام ال ضمن بعض الأحك ر وتت  والتعبي

  .مرافعات تستند إلى الشرعة الدولية

م      آفلوبالنسبة لتنظيم المظاهرات والمسيرات فقد    انون رق سلمي الق ام  ) 29( حق التظاهر وحق التجمع ال م، عدم  2003لع

ة        ن الحماي ستثنى م صة وي سيرات مرخ اهرات والم ون المظ ريطة أن تك سلمي ش التعبير ال ق ب ذا الح ساس به رض أو الم التع

  .نونية آل من يتعرض بالاعتداء على الملكيات العامة والخاصة ويخضع لأحكام القانونالقا

  :أفضل الممارسات في إطار الحقوق المدنية والسياسية ) هاء(

ايو                     • اً في م ك عملي ذي  2008إقرار انتخاب المحافظين بهدف توسيع المشارآة الشعبية والديمقراطية، حيث تم ترجمة ذل م، ال

ين العاصمة ومحافظي المحافظات،                   عكس تطوراً آب   ات لأم يراً في تأصيل دعائم اللامرآزية، من خلال إجراء أول انتخاب

  .بدلاً من نظام التعيين المرآزي المعتمد سابقاً

 .إنشاء برلمان الأطفال لتنمية الوعي الديمقراطي لدى الأطفال •

 .اب والتعليم، وقناة دينية لتوحيد الفكر الدينيتعزيز دور الإعلام بإطلاق ثلاث قنوات فضائية حكومية خاصة بالشب •

  : الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -10

ة               ة والداخلي الظروف الخارجي رتبط ب ه من ترآمات ت ا تعاني يمن لم يمثل العمل على مجمل هذه الحقوق تحدياً حقيقياً أمام ال

ل    1990الة اليمنية من الخليج عام      آعودة مليون من العم    تيعابه من قب م، مرور البلاد بتحول ديمقراطي وانفتاح سياسي لم يتم اس

واطن من                  . القوى التقليدية  ين الم شامل بهدف تمك في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة تنفيذ جملة من حزم الإصلاح الوطني ال

  .والبرامج الدولية الداعمة للتنمية في اليمنآافة حقوقه المختلفة بالشراآة مع المجتمع الدولي 

  :خفضُ معدل الفقر والبطالة ) ألف(



A/HRC/WG.6/5/YEM/1 
       15Page  

 

 

ار               صادية، وآث تنامت ظاهرةُ الفقر خلالَ الفترة التي أعقبت قيامَ دولة الوحدة، بسبب الاختلالات التي رافقت الأوضاعَ الاقت

ة  1994حرب صيف   اعي        م، الأمرُ الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعَّال ان اجتم شاء شبكة أم ر، بإن ة مشكلة الفق  لمواجه

صادية                  امج الإصلاحات الاقت ق برن ة عن تطبي سلبية الناجم صندوقُ          . تهدف إلى احتواء الآثار ال ان ال ومن مؤسسات شبكة الأم

وطنيُّ للأسر ال امجُ ال ة، والبرن ة ومشروعُ الأشغال العام ة الاجتماعي ة، وصندوقُ الرعاي اعيُّ للتنمي شروعُ الاجتم منتجة، والم

ةُ  . الوطنيُّ للحدِّ من الفقر وتوفيرُ فرص العمل وغيرها من المؤسسات والبرامج الهادفة إلى الحد من تنامي الفقر                آما أقرت الدول

  ).    م2005-2001(الإستراتيجيةَ الوطنية للحدِّ من الفقر وتوفير فرص عمل للأعوام 

من  %) 41.8(من حوالي  ) م2005-1998(اجعاً ملحوظاً خلال الفترة من وفي ضوء هذه الجهود شهدت معدلات الفقر تر 

ام    ) 7.3(من السكان وبعدد يصل إلى      %) 34.8(م، إلى حوالي    1998مليون فرد عام    ) 6.9(السكان أي ما يقارب      مليون فرد ع

ة ال               2005 أوى     م، ورغم ذلك لم يتمكن السكان في اليمن من تأمين احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائي بس والم ة بالمأآل والمل متمثل

ذاء                 ر الغ انون من فق ذين يع والصحة والتعليم والتنقل، على النحو الذي تهدف إليه خطط التنمية، وعلى الرغم من تراجع نسبة ال

ام      %) 16.6(من  ) الفقر المدقع ( ى   1998من إجمالي السكان ع ام     %) 12.5(م إل سكان ع الي ال م، إلا أنَّ عددهم  2005من إجم

ف، حيث تراجعت معدلات                  . مليون فرد ) 2.9( ثابتاً عند    ظل وتشير البيانات إلى تراجع الفقر في الحضر بصورة أآبر من الري

ى  %) 32.2(الفقر في الحضر من حوالي         رة       %) 20.7(إل الي سكان الحضر خلال الفت ان   )م2005-1998(من إجم ا آ ، فيم

الي سكان الريف خلال      %) 40.1(إلى %) 42.4(اجع فقط من التراجع في معدلات الفقر في الريف محدوداً، حيث تر       من إجم

ي                                ة الماضية الت سنوات القليل ة خلال ال ة المختلف سياسات الحكومي ة جراء ال ة المتحقق ة التنمي ذا التراجع يعكس حقيق الفترة، وه

ستوعب حوالي                   سكان   %) 72(اتضح أنها آانت محابية للحضر على حساب الريف على الرغم من أن الريف ي الي ال  ،من إجم

رد الواحد بنحو           شهري للف ر ال در عجز الفق الاً ) 497(من جانب آخر يق غ       . ري دي بمبل ى دعم نق ر بحاجة إل إن الفقي الي ف وبالت

غ                      ) 1431( ا يتطلب تخصيص مبل ر، مم رة الفق تم إخراجه من دائ نوياً أي حوالي         ) 124.4(ريالاً شهرياً حتى ي ال س ار ري ملي

رز     . لي لسد الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر         من الناتج المح  %) 4( د واحدة من أب آما أن البطالة في اليمن تع

والي    ل ح ى العم ادرين عل واطنين الق ين الم ة ب سبة البطال دلاتها، حيث بلغت ن ى خفض مع ة إل سعى الحكوم ي ت شكلات الت الم

ين ا      %)16.5( ة ب ستوى الأمي شي م ى تف بابها إل امعي       ، وترجع أس يم المتوسط الج اع مخرجات التعل واطنين وعدم ضبط إيق لم

ى                        سها عل ة، وضعف مستوى عك سياسات والخطط الإنمائي والعالي مع متطلبات السوق وغيرها من العوامل المرتبطة برسم ال

  .الواقع

  )م2005-1998(جدول يبين تطور مؤشرات الفقر في اليمن خلال الفترة 

  

  م2005  م1998  ــــانالبيـــــــــــــــــــــ

  7.3  6.9  )مليون نسمة(عدد الفقراء 

  34.8  40.1  )من السكان(%الفقر العام 

  12.5  17.6  )من السكان(%فقر الغذاء 

  20.7  32.2  (%)الفقر في الحضر 

  40.1  42.4  (%)الفقر في الريف 

  8.93  12.1  فجوة الفقر

  3.32  5.2  حدة الفقر
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، تأآيداً للاهتمام برفع مستوى دخل  )م2010-2006(والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر     وتمثل خطة التنمية الاقتصادية     

ة                   ساحة إجمالي ة بم ر    ) 74.3(الفرد وإيجاد فرص عمل، لذلك خصصت الدولة أراضي لتنفيذ مشاريع الشباب الزراعي ون مت ملي

  .والجدول الآتي يبين المحافظات المستهدفة. مربع

  (%)النسبة   حة بالمتر المربعالمسا  المحـــافظـــة

  3  2.150.000  لحج

  90  67.002.170  الحديدة

  7  5.181.930  )الوادي(حضرموت 

  100  74.334.100  الإجمـــالـي

  

راض      ال الإق ي مج ة ف ة العامل سات الوطني شاء المؤس شجيعُ إن ل الأصغر، وت ة للتموي تراتيجية الوطني رارُ الإس مَّ إق ا ت آم

صغير والأصغر، وافت راض الأصغرال ك الأمل للإق اح بن شغيل . ت مَّ ت ي مؤسسات القطاع الخاص عن ) 11(وت ألف عامل ف

شاء              .آلاف عامل عن طريق أرباب العمل     ) 8(طريق مكاتب التشغيل و    مَّ إن رة ت زاً  ) 57( ولزيادة وتحسين دخل الأسر الفقي مرآ

ة والم ارات الفني د من المه ى العدي رأة عل دريب الم ة؛ لت ةللأسر المنتج ع محافظات الجمهوري ي جمي ة ف ذه . هني د أسهمت ه وق

لُّ عن                    ا لا يق دريب م سبع الماضية بت سنوات ال ى     ) 61.000(المراآزُ خلال ال رأة عل ل         ) 16(ام ة مث : من التخصُّصات المهني

ي( صاد المنزل سكرتارية والاقت ة وال وتر، الطباع و، الكمبي خ...الخياطة، التريك دريب ،)ال ى حي) 20( وت ة عل ود مدرس ة الجل اآ

اج    شب والزج ى الخ نقش عل ز دور         . وال سَّمكي، وتعزي سويق ال اج والت ستلزمات الإنت ة لم ة العام يس الجمعي ن تأس ضلاً ع ف

صيادين               زارعين وال ة احتياجات الم سمكية والإسكانية لتلبي وبهدف   -وفي مجال القروض       . الاتحادات التعاونية والزراعية وال

اعي من          ) 5.000( تمَّ إقراضُ    - رة للدخل إنشاء المشروعات الصغيرة المدِّ    ضمان الاجتم ستفيدين من ال حالة إقراض صغير للم

دريب                    اًألف ) 24(خلال صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يقدم مساعداتٍ ماليةً مباشرة للفقراء والمحتاجين، وفي هذا الإطار تم ت

نح    م م ا ت ستفيدات، آم ستفيدين والم ال لمل ) 40(من الم ار ري ون وخمس ملي ادة  يي سبة زي ة، بن عن الأعوام %) 4.7(ن ألف حال

سبة  سابقة وبن ذآور و%) 54(ال اث%) 46(لل وام  . للإن ةُ خلال الأع ا حرصت الدول ات ) م2008-2006(آم ادة النفق ى زي عل

سبة ز               ال بن اري ري غ ملي ة بمبل ال المكثف شاريع العم ادة م ادة  التنموية للتخفيف من الفقر، وخفض معدلات البطالة بزي %) 0.5(ي

 ـ       ادة         ) 17(عن الأعوام السابقة، ودعم التعليم الفني ب سبة زي ال وبن ار ري وفيرُ     %)3.7(ملي مَّ ت ا ت ة وإحلال    ) 17(، آم فَ وظيف أل

  .موظفاً بدلاً من المتعاقدين الأجانب) 362(

  :صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ) باء(

ي ت    ة الت ات الحكومي ات والجه ز والجمعي دد المراآ غ ع ل    بل ة وتأهي ندوق رعاي ل ص ن قب شطتها م ا وأن ل برامجه م تموي

ا     ) 75) (م2005-2001(المعوقين خلال الفترة     ة   ) 8(مرآزاً وجمعية، منه شطة        . جهات حكومي رامج والأن ك الب تفاد من تل واس

ى حوالي                ) 106.8(حوالي   ستفيد وم     ) 12.5(ألف معاق من آلا الجنسين ومن مختلف المحافظات، يتوزعون عل ستفيدة ألف م

ا المجال             %) 63.9(من خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية والفردية منهم         ردي، أم ى المستوى الف استفادوا من الخدمات عل

ستفيدين حوالي                      غ عدد الم د بل ألف  ) 94.3(الثاني المتمثل بخدمات التأهيل الاجتماعي على المستويين المؤسسي والمجتمعي فق

ل المؤسسي     %)96.1(شخص من آلا الجنسين،     تفادوا من خدمات التأهي ام      .  منهم اس اعي الأيت ل الاجتم شمل خدمات التأهي وت

ستفيدين من                ع عدد الم ى     ) 568(والأحداث وأطفال الشوارع وعمالة الأطفال، حيث ارتف ستفيدا إل ام      ) 5.905(م ستفيداً في ع م
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سنين والعجزة بمتوسط             . م2005 ى       %) 4.3(وزادت نسبة المستفيدين من خدمات دور الم ا تحقق أعل سها، بينم رة نف خلال الفت

  . سنوياً%) 65.5(طفلاً بمتوسط ) 2.737(طفلاً إلى ) 220(معدل نمو خلال الفترة من المستفيدين من مكافحة التسول من 

  :غلاء المعيشة وتحقيق الأمن الغذائي ) جيم(

س        ق م ك وتحقي ة ذل ه ولمواجه الم بأآمل ت الع لاء اجتاح ة غ يمن موج ه ال ة    تواج ة حزم ذت الدول ضل نف شي أف توى معي

ام         ة ع ي نهاي م ف ث ت ة حي سات الحكومي سي للمؤس ي والمؤس اء الهيكل وير البن ة وتط از الإداري للدول ملت الجه إصلاحات ش

  : م2008

ات الأس                   • اسية  تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور نتج من تنفيذها تحقيق زيادة سنوية في المرتب

 .ألف ريال للموظف) 11.1(ألف موظف وبمتوسط زيادة سنوية ) 864.5(مليار ريال لعدد ) 138.5(بمبلغ 

غ    • دين بمبل ات المتعاق ادة معاش ال ل ) 23.2(زي ار ري هرية   ) 226.2(ـملي ادة ش ط زي د بمتوس ف متقاع ال  ) 5.8(أل ف ري أل

 . للمتقاعد

 .مليار ريال سنوياً) 25(عي الصحة والتربية بلغت تكلفتها السنوية ألف موظف في قطا) 212.2(منح بدل طبيعة عمل لعدد  •

ستهلك         ة للم ار حماي ة الاحتك إضافة إلى مجموعة إجراءات وسياسات انتهجتها الدولة للحد من المغالة في الأسعار ومحارب

  :  وعلى النحو الآتي 

 .تنفيذ مراآز الصادرات ومخازن التبريد •

 .ات والحواجز المائية والطرق ومشاريع مياه الشربتنفيذ مشاريع في مجال الخزان •

 .مشاريع آهرباء) 4(مشروعات مياه و) 9(تنفيذ  •

 .التوقيع على اتفاقية القرض مع صندوق أبو ظبي لتمويل إنشاء بعض السدود •

 .تقديم الدعم لمختلف المنتجات الزراعية •

 .استصلاح أراضٍ زراعية في وادي حضرموت •

 .لمحافظة على الثروة الحيوانيةدعم الإنتاج الحيواني وا •

 .إنجاز عدد من الأنشطة المتصلة بالحفاظ على مصادر المياه الجوفية والاستفادة من مياه الأمطار •

 .استكمال مرآز تطوير الصادرات الزراعية والسمكية •

م، 2006لسنة ) 53(م ولليمن تمثيل في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رق        

رار                                   اً لق ة والزراعة وفق ة الأغذي دى منظم دائم ل دوب ال رة عمل المن ا مددت فت ة، آم دى الهيئ يمن ل الذي قضى بتعيين محافظٍ لل

  .م، وقد وجهت مؤخراً دعوة للمقرر الخاص المعني بالأمن الغذائي لزيارة اليمن2006لسنة ) 64(رئيس مجلس الوزراء رقم 

  :قتصادي وزيادة نصيب الفرد من الناتج القومي النمو الا) دال(

ى      %)3.2(، بلغت    )م2007،  2006(حقق الاقتصاد اليمني معدلات نمو حقيقية خلال عامي            ة إل شير التوقعات الأولي ، وت

الي وقد جاء معظم النمو في الناتج المحلي الإجم        %). 3.6(م بحوالي   2008تحقيق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو خلال عام         

ى         لت إل و وص دلات نم ت مع ي حقق ة الت ر النفطي ات غي ن القطاع وام  %) 6.2(، %)5.5(، %)4.7(م لال الأع -2006(خ

، خلال الفترة، آما شهد نصيب        %)11.9-(،  %)8.8-(فيما حقق النفط والغاز معدلات نمو سالبة بلغت         . على التوالي ) م2008

م، 2007دولاراً عام ) 965(م، إلى 2005دولاراً عام ) 760( حيث ارتفع من  الفرد في اليمن من الناتج القومي تحسناً ملحوظاً،       

  %). 14.3(وبمتوسط نمو سنوي بلغ 
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  :التعليم ) هاء(

يم             1990شهد المجتمعُ اليمنيُّ عقبَ تحقيق الوحدة عام         ةً في مجال التعل د  . م، وعلى امتداد السنوات السابقة تغييراتٍ مهم فق

ة       .  نظمه تمَّ دمجُ التعليم وتوحيدُ    ة للدول سياسات العام ة     . وحظي باهتمام ملحوظ ومتصاعد في ال تورُ الجمهوري حيث يضمن دس

ةُ في                     . اليمنية حقَّ آلِّ مواطن في التعليم      تراتيجيةُ التنموي ة، وتحددت الإس ة المختلف ام خاصٍّ في خطط الحكوم آما حظي باهتم

ة            مجموعة أهداف عامة تقوم على التزام الدولة بتوفير التع         ليم في المرحلة الأساسية لجميع المواطنين وتوسيع التعليم في المرحل

يم،                         سين في سن التعل ال من الجن ع الأطف يم الأساسي لجمي وفيرَ فرص التعل ةُ ت دافُ التنموي الثانوية وفي الجامعة، وحددت الأه

اطق            ايتهن           وتشجيع الالتحاق بالتعليم الفني والمهني، وتأآيد توسيع نطاق التعليم في المن اث ورع يم الإن شجيع تعل ة، وت  المحروم

وبخاصة في المناطق الريفية وتطوير التدريب الفني والمهني ودعمه، ورفع نسبة الملتحقين به، ونشر الوعي بأهميته، وتحسين   

ةُ مجموع       . تأهيل المدرسين وتطويره وتشجيع مراآز محو الأمية وتعليم الكبار وتطويرها          ة سياسات   آما شملت الخططُ التعليمي

سبة                        ع ن ية، ورف درات الإدارة المدرس ة وصيانتها وتحسين ق وإجراءات لتحقيق جملة من الأهداف تتضمن بناء المرافق التعليمي

اهج المدرسية                  شاط التعليمي وتطوير المن شجيع إسهام القطاع الخاص في الن انوي، وت الالتحاق بمرحلتي التعليم الأساسي والث

ة از الخريط ا، وإنج ة آالرسوب    وتوجيهه دار التربوي ة الإه ن عملي ل م ة، والتقلي ات والتقوي ام الامتحان وير نظ ية وتط  المدرس

صادية        ة الاقت ات التنمي دريب بمتطلب رامج الت ط ب ي ورب انوي والفن ي والث يم الأساس دارس التعل ات م وفير متطلب سرُّب وت والت

ة              وفي مجال التعليم الجامعي تمَّ اعتمادُ معاييرَ م       . والاجتماعية ات التنمي ي حاجة المجتمع ومتطلب وضوعيةٍ في الجامعات بما يلب

ة                              ى الجامعات الأهلي ع في مشروعات الجامعات في المحافظات، والإشراف عل سوق العمل والتوسُّ اءة وربطه ب وتحقيق الكف

ة   وير الإدارة الجامعي ة وتط ي التخصصات العلمي ول ف ستوى القب ع م ذلك طورت وزارة الت. ورف اً ل ام وتطبيق يم ع ة والتعل ربي

وبر                  2001 م، إستراتيجيةً للتعليم الأساسي، وأقترحت خطة المسار السريع على أساس إستراتيجية التعليم الأساسي ابتداء من أآت

ام                      2002 اريس ع اع ب سريع في اجتم ةُ        . م2003م، على إثرها تم قبول اليمن في مشروع المسار ال ةُ اليمني د قطعت الحكوم وق

  :   مجال الارتقاء بمستويات التعليم المختلفة أهمها شوطاً آبيراً في

  : التعليمُ العام : أولاً   

 .الالتزامُ بتوحيد التعليم منهجاً وإدارةً؛ تطبيقاً لقانون التعليم وإنهاء حالة الازدواجية والثنائية •

 .لك الاهتمامُ بالإدارة المدرسيةاستكمالُ مشروع الخريطة المدرسية بما يكفل عدالة توزيع المنشآت التعليمية بما في ذ •

 . تعليم الفتاة أهميةً خاصة، ومواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في هذا المجالإعطاءُ •

 .توفير التعليم المجاني للجميع وتحسين جودة التعليم العام وإعادة هيكلة مؤسساته •

 . أولوية الابتعاث الخارجي الأهلي والخاص والاهتمام بالطلاب المتفوقين وإعطائهممتشجيع التعلي •

 .توسيع البنى التحتية وبناء القدرات وتطوير وتحديث المنهاج التعليمي والتربوي •

 .تطوير التعليم الثانوي بإصدار الإستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي وإعداد مشروع التعليم الثانوي من قبل شرآاء التنمية •

 .من مرحلة التعليم الأساسي) 3-1(سنوات والبنين من ) 6-1(الإعفاء من الرسوم المدرسية للبنات من  •

اة في                          • يم الفت دعم تعل ذة ل شاريع المنف ة للم ة الوطني يمن، وعمل المراجع اة في ال نفذت دراستان حول الوضع التعليمي للفت

 .اليمن

  : التعليمُ الفنيُّ والتدريبُ المهني :    ثانيا

دريب الم • ي والت يم الفن دة التعل يعُ قاع ي  توس دة ف دريب جدي يم وت شجيع مؤسسات تعل شاء وت ن خلال إن اً م اً ونوع ي آم هن

 .محافظات الجمهورية، وإعادة تأهيل القائم عليها
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 .استكمالُ التشريعات الخاصَّة بالتعليم الفني والتدريب المهني •

ق  الاهتمامُ بالتعليم الفني والتدريب المهني الموجَّه للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصَّة بم        • ختلف أنواعهم وشرائحهم وبما يحقِّ

 .إدماجهم وإشراآهم في عملية التنمية

 .صدور قانون التعليم الفني والمهني •

 .إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون صندوق التدريب المهني •

درات  • وير ق يم    ) 1012(تط الات التعل ي مج ة ف ة والمهني وادر الفني ن الك ادراً م ري، الإداري،: (آ ي، البيط  الزراع

 ).الحاسوب

  : التعليمُ العالي والبحث العلمي :    ثالثاً

 .استكمالُ البناء المؤسسي والأطر التشريعية المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي •

 .توفيرُ التقنيات الحديثة والعمل على تأسيس شبكة للبيانات الأآاديمية والبحثية •

 .ير الإمكانيات المتوفرةالبدءُ في تأسيس نواة البحث العلمي الحديث، وتطو •

 .تنظيمُ عملية الابتعاث وحصرها في التخصُّصات العلمية النادرة التي لا تُدرس في الجامعات اليمنية •

 .إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي •

 .إعداد مشروع قانون التعليم العالي •

 .مان الجودةإعداد المسودة النهائية لإنشاء هيئة الاعتماد الأآاديمي وض •

 .إعداد الدراسات الأولية لإعادة هيكلة الجامعات •

 .إنشاء مجالس الأمناء في بعض الجامعات اليمنية •

التعليم بصورة                             ين ب سبةُ الملتحق زالُ ن ا ت رةً، إذ م ورغم آل ذلك ما يزال الوضعُ التعليميُّ في اليمن يواجه تحدياتٍ آبي

سكان في سن          ى النسب                           إجمالية متدنيةً مقارنةً بعدد ال سبتُها من أعل ا زالت ن ةً في المجتمع وم ة مرتفع زال الأمي ا ت يم، وم  التعل

ى            %) 45.3(المشاهدة في الوطن العربي، وتصل إلى حوالي         اث إل ا   %)61.6(من إجمالي السكان وترتفع في صفوف الإن ، آم

نةً، وفي    ) 14-6(ان في الفئة العمرية من      من إجمالي السُّك  %) 75(تصل نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي إلى حوالي          س

  .للذآور وللإناث على التوالي%) 40.5(المرحلة الثانوية تبلغ نسبةُ الالتحاق حوالي 

ع    اة ورف يم الفت ام بتعل ب الاهتم ي جان دود، وف دخل المح راً وذوي ال دِّ فق ات الأش ار الفئ ذا الإط ي ه ةُ ف ل الدول م تغف ول

  : الأنشطة الهامة على النحو الآتي معدلات التحاقها تمت عددُ من 

 .افتتاحُ خمسة مراآز لتنمية المرأة الريفية على المهارات النسوية •

 .عقدُ خمس ورش عمل لتأسيس المجالس التنسيقية لدعم تعليم الفتاة •

 .تنفيذُ ثلاث دراسات ميدانية لتتبع الإنفاق على تعليم الفتاة •

 .عليم الفتاة ومشارآة المجتمع على المستويين المحلي والمرآزيبناء القدرات المؤسسية العاملة في مجال ت •

  :الصحة العامة ) واو(

شطة                            اذ عدد من الإجراءات والأن ع للخدمات الصحية باتخ عملت اليمن في سبيل تحقيق تغطية صحية أفضل وجودة أرف

  :تمثلت بإجراءات تشريعية تكفل تطوير وتنمية قطاع الصحة وذلك من خلال 

 .يس مجلس الوزراء على مشروعي قانون التأمين الصحي ونظام المساهمة ومشارآة المجتمعموافقة رئ •
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دم في                      • ) 4087(تقديم الخدمات المجانية الخاصة بتنظيم الأسرة وتوسيع مراآز تقديم خدمات تنظيم الأسرة حيث أصبحت تق

 .من المؤسسات الصحية%) 90(مرآزاً بواقع 

 .إعداد مشروع قانون الصحة النفسية •

 .م، الذي منح استقلالية مالية وإدارية لمجموعة من المستشفيات2008لعام ) 41(صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  •

 .الإشراف والرقابة على الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص •

تهدف              • ذي اس ة ال صحة الأولي دمات ال ل خ ى تكام ي عل صحي المبن ام ال ز النظ امج تعزي ين برن كان م%) 35(تدش ن س

 .الجمهورية

 .طفل دون الخامسة للتحصين ضد شلل الأطفال) 1.300.000(استهداف  •

 .التحضير والإعداد لإنشاء مراآز للسرطان •

د                     ع عن اع متوسط العمر المتوق ل ارتف وخلال السنوات القليلة الماضية حدث تحسن ملموس في بعض مؤشرات الصحة مث

آما نمت المرافق الصحية بشكل ملحوظ وازداد عدد  . سنة) 15(، بزيادة قدرها م2006في عام %) 62(الميلاد الذي وصل إلى     

ى   ) 1818(آذلك تزايد عدد الوحدات الصحية من          %). 30(مرآزاً بزيادة   ) 895(إلى  ) 688(المراآز الصحية من     ) 2730(إل

وفر     ،غم تلك التطورات   ور%). 90(بزيادة  ) 460(إلى  ) 241(، ومراآز الأمومة والطفولة من      %)45.1(وحدة بزيادة     إلا أن ت

غ                              ى الخدمات الصحية يبل سبة الحصول عل ات أن ن زال محدوداً حيث تظهر البيان ا ي الي    %) 58(الخدمات الصحية م من إجم

نهم  سكان م ي الحضر و%) 80(ال ف%) 20(ف ي الري سبة  . ف صحية بن دمات ال ى الخ ؤلاء عل ق %) 40(ويحصل ه ن مراف م

ى الخدمات الصحية          . طاع الخاصمن الق%) 60(القطاع العام، و   ى توسيع فرص الحصول عل ة إل رامج الدول وتتطلع خطط وب

ة   سية الثالث ة الخم ستهدف الخط ث ت ة، حي ة والوقائي ى  )م2010-2006(العلاجي ية إل صحية الأساس دمات ال ة الخ يع تغطي ، توس

ام   %) 67( ي ع سكان ف ن ال دف    2010م ة ته كانية معلن ة س ت سياس ة تبن ا أن الحكوم صادي   م، آم وازن الاقت ق الت ى تحقي  إل

سكانية        سياسة ال ذلك ال رى، فوضعت ل ة أخ ن جه سكاني م و ال ة والنم ن جه اعي م ضمنت  )م2025-2001(والاجتم ي ت ، الت

ى          : الأهداف الآتية في المجال الصحي       ة لكل    ) 35(تخفيض معدل وفيات الرضع ليصل إل ام    ) 1000(حال ول ع ة بحل ولادة حي

دل وفي 2015 يض مع والي   م، وتخف ى ح صل إل ر لي ن العم سة م ال دون الخام ل ) 45(ات الأطف ول ) 1000(لك ة بحل ولادة حي

يم                   2015 ائي وتوسيع وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتعم ه العلاجي والوق ع المستوى الصحي في جانبي م، من خلال رف

ة لا يق              دل تغطي ام    %) 90(ل عن  انتشار الرعاية الصحية المتكاملة خصوصاً في الريف وصولاً إلى مع سكان ع م، 2025من ال

ل عن      بما لا وتأمين مياه الشرب الصحي      سه         %) 90( يق ام نف ول الع سكان بحل ل          . من ال ادة تأهي ة من حالات العجز وإع والوقاي

ذه الخدمات في                       . المعوقين وفر ه ة، حيث تت ) 1.273(آما أن الحكومة قد حرصت على توسيع وتوفير خدمات الصحة الإنجابي

شارآة المجتمع في           . م2005الصحة العامة حتى عام     من مرافق    ة بم امج التغذي ى جانب    ) 16(وتم توسيع نطاق برن ة، إل مديري

مرآزاً صحياً في المناطق المستهدفة وما يزال قطاع الصحة   ) 47(تفعيل برنامج الدعم الغذائي للأمهات والحوامل والأطفال في         

  . ه الوصول إلى أفضل مستويات الصحة في عموم محافظات الجمهوريةبحاجة إلى دعم أآبر وتعاون مستمر لما من شأن

  :أفضل الممارسات في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) زاء(

 .تخصيص جائزة للشباب في مجال العلوم والثقافة والأدب برعاية رئيس الجمهورية •

 .تخصيص جائزة للكتاب والأدباء برعاية مؤسسة العفيف •

 .يص جائزة للثقافة والإبداع برعاية القطاع الخاصتخص •
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ي     • دود ف دخل المح شباب وذوي ال كان لل شاريع الإس ة م ى   ) 9(تخصيص أراضٍ لتنمي د عل ة تزي ساحة إجمالي ات بم محافظ

 .مليون متر مربع) 11.5(

 .افتتاح بنك الأمل للتمويل الأصغر للتخفيف من البطالة وتوفير فرص العمل •

 . في مؤسسات القطاع الخاص عبر مكاتب التشغيل وأرباب العملعامل) 19000(تشغيل  •

 .إصلاح وتطوير البنية التشريعية لقطاع المياه والبيئة وتحسين إدارة الموارد المائية •

ادة شهرية          ) 864.5(مليار ريال لعدد    ) 138.5(تحقيق زيادة سنوية في المرتبات الأساسية بمبلغ         • ألف موظف وبمتوسط زي

 .ال للموظفألف ري) 11.1(

 .ريال) 20.000(رفع أجور عمال النظافة إلى الحد الأدنى للأجور  •

شجيع منظمات المجتمع                       • ة، وت ة الاجتماعي ة الرعاي إعفاء الأسر الفقيرة من رسوم الخدمات الصحية والتعليمية بموجب بطاق

 .  المدني على توفير خدمات صحية مجانية للفقراء

  ) :م2008-2006(الية المنفذة خلال الفترة الإصلاحات الاقتصادية والم) حاء(

ذت امين   نف لال الع ة خ ة اليمني ب      ) م2007-2006( الحكوم ن الجوان د م ملت العدي ن الإصلاحات ش عة م ة واس مجموع

ز                           ي والقطاعي وتعزي يد وتحسين مستوى الأداء الاقتصادي الكل م الرش والاتجاهات المختلفة التي من شأنها تعزيز مكون الحك

ة مع ا   اة       الثق ة في الحي سلطة المحلي ادة دور ال صحافة والمطبوعات وزي ة ال سياسية وتطوير حري شارآة ال ة الم انحين، وتنمي لم

ل             اً          : الاقتصادية والاجتماعية، وقد شملت الإصلاحات المنفذة العديد من القطاعات مث تقلاليتها وفق ز اس ضائية وتعزي سلطة الق ال

ة وإصلاح نظام الوظائف      ، آما رآزت الإصتلمبدأ الفصل بين السلطا  ة المدني لاحات في الجوانب الإدارية على تحديث الخدم

ات  صمة والأجور والمرتب ام الب ق نظ شرية  وتطبي ة والب واحي التنظيمي ن الن ة م ة الحكومي درات المؤسسات التدريبي ز ق وتعزي

 وفي جانب الإصلاحات    .نين والمستثمرينوالإمكانيات والوسائل المادية وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية إلى المواط   

اء                       رة الانته ا شهدت الفت ة، آم الاقتصادية والمالية وتحسين مناخ الاستثمار تمت الموافقة على إستراتيجية إصلاح الإدارة المالي

ذ مشر                 تثمارية وتنفي ة والاس اءة  من المرحلة الأولى من مشروع تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة ببدء الأعمال التجاري وع آف

دة  م المتح ائي للأم امج الإنم دعم البرن ارة ب ي الجمرآي )UNDP(قطاع التج ام الآل ق العمل بالنظ ضلاً عن ترآيب وتطبي ، ف

)ASYCUDA (في آل المنافذ الجمرآية الرئيسية ومعظم المنافذ الثانوية.  

خلال  ) المرحلة الثانية(ية للإصلاحات وتسعى الحكومة إلى تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات في إطار الأجندة الوطن          

  ).م2010-2009(العامين 

  :أثر الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء في حقوق الإنسان ) طاء(

ان  هد العام ي  ) م2007-2006(ش رة ف لبية مباش ار س ا آث ان له المي والإقليمي وآ ستوى الع ى الم ذاء عل ة الغ صاعد أزم ت

امين           الوضع الاقتصادي والتمويني في ا     بحوالي  ) م2007،  2006(ليمن، حيث ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار الغذاء خلال الع

ام %) 23.5(، %)28.6( اع خلال ع سبة الارتف والي، وآانت ن ى الت ي 2007عل ذات ف ة وبال ي أسعار المنتجات الزراعي م، ف

نفط في الأسواق             ، آما %)66(وفي الزيوت   %)62(وفي الألبان بحوالي    %) 148(أسعار القمح حوالي     اع أسعار ال  أسهم ارتف

  .العالمية في ارتفاع تكلفة الشحن إلى جانب ارتفاع عناصر التكلفة في الدول المنتجة

ة الفجوة         دت قيم د تزاي ونتيجة للزيادة الكبيرة في مستوى أسعار آثير من السلع المستوردة وبالأخص السلع الغذائية منها فق

ام       الغذائية لليمن خلال السنوات      ى حوالي      2006الماضية لتصل ع وب              ) 233(م، إل لعة الحب ل الفجوة في س ال، وتمث ار ري ملي

  .من إجمالي الفجوة الغذائية لليمن تليها الألبان ثم اللحوم%) 73(حوالي 
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ا  وفي سبيل الحد من أثر ارتفاع أسعار الغذاء قامت الحكومة اليمنية باتخاذ العديد من الإجراءات لمعالجة آثار الأزم                  ة ومنه

 :  

الغش التجاري وبالمواصفات                      -1 ة ب ات المتعلق ات عدم إشهار الأسعار والمخالف ات رصد وضبط مخالف تكثيف عملي

  .والمقاييس على مستوى جميع المحافظات والمديريات في الجمهورية

 .رفع عدد الحالات في صندوق الرعاية الاجتماعية -2

 .مرتباتتنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور وال -3

  . آما تشير التوقعات الأولية إلى أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر سلبياً في النمو الاقتصادي في اليمن

  : الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إعمال السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان -11

 .محدودية الموارد وشحة الإمكانيات المادية والاقتصادية •

 .جتماعية بموروثها الثقافيالترآيبة الا •

 .قضايا الإرهاب والتصدي لها •

 .ليمن من القرن الإفريقيإلى ااستمرار تدفق اللاجئين  •

 .صعوبة الطبيعة الجغرافية للبلد في إيصال بعض الخدمات الأساسية إلى بعض المناطق •

 ). اع السياسي لما قبل الوحدةموروث الصر(تنامي مشكلة الإعاقة وفقدان مساحات واسعة من الأراضي بسبب الألغام  •

 .ضعف مستوى الوعي الحقوقي لدى المجتمع •

 . عدم اآتمال مأسسة العديد من منظمات المجتمع المدني •

 .التوظيف السياسي والنفعي لقضايا حقوق الإنسان من قبل القوى المعارضة للدولة، وبعض منظمات المجتمع المدني •

 .دني والأجهزة الحكوميةغياب التنسيق والتكامل بين المجتمع الم •

 .ضعف مستوى قدرات ومهارات العاملين في مجال رصد انتهاآات حقوق الإنسان •

  : التوقعات والمساعدات التقنية -12

ادل المعلومات                        -1 ة لتب ا والجهات المعني ة بينه ط آلي شبكة رب سان يعمل ب وق الإن وزارة حق اتي معرفي ب إنشاء مرآز معلوم

 .ية وتعزيز حقوق الإنسانوتعزيز التعاون في مجال حما

اطق المزروعة                   دعم اللجنة الوطنية لنزع الألغام لتحقيق مزيدٍ       -2 سكان في المن دد ال ي ته  من الإنجاز للتقليل من المخاطر الت

 .بالألغام

 .دعم إنشاء دار إيواء للسجينات التي تم الإفراج عنهن بغرض تقديم الرعاية اللاحقة والتأهيل للدمج الاجتماعي -3

 .مة مؤتمر دولي لمناقشة مشكلة اللاجئين في اليمن ومعالجة آثارهادعم إقا -4

 .دعم تقني لمواجهة شحة المياه الجوفية والحصول على معدات ومحطات تحلية مياه البحر -5

 .حقوق الإنسانفي مجال دعم تنفيذ برامج التوعية وتدريب المعنيين  -6

  .توجه الدعم لإجراء الدراسات والأبحاث حول حقوق الإنسان -7

 .دعم المجتمع المدني لتعزيز الشراآة مع الحكومة لتنمية حقوق الإنسان -8

  .تطوير آليات ودور وزارة حقوق الإنسان -9
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  : الخاتمة -13

تعراض  ة الاس ي آلي يمن ف ة ال د حكوم ا تج سان وتطويره وق الإن ة حق ز وحماي ادة لتعزي سياسية الج ي ظل الإرادة ال ف

اون     الدوري الشامل مدخلاً لتحسين وضع حقو  ة والحوار والتع شفافية الكامل ق الإنسان في إطار مبادئ النزاهة والموضوعية وال

سان       وق الإن وق                         . البناء لتعزيز وحماية حق ة ومجلس حق ة الدولي ة أن تجد من الآلي ة اليمني اون تطمح الجمهوري د من التع ولمزي

  .الآمال المرجوةالإنسان التوصيات والمساعدات التقنية التي ترقى بحقوق الإنسان وتحقق 

 
-----  


